
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 طار التشريعيالإ

 على مستوى تعزيز وضعالرّائد في العالم العربي  ي البلدوه تتمتعّ تونس  

حقوق  عنذات الصلة بالدفاع بمجموعة واسعة من الموارد القانونيةّ  ،مرأةال

والعشرين على حادي ال هفي فصل 20141كانون الثاني  /ينصّ دستور ينايرو .مرأةال

  .تمييز غيرمن  قانونأمام السواء  هملمواطنات مواطنين وانّ الأ

من ولة اتخّاذ التدابير الضروريةّ يتعينّ على الدّ  ،من الدّستور 46حسب الفصل بو

متعدّدة من شكال لأ ضحيةّ تقع المرأةقد . النساءقضاء على العنف ضدّ أجل ال

لةّ الجزائيةّ تجرمّ المجو .التوّنسي نظام القانونيالعليها عاقب ي هاومعظم لعنفا

كذلك اعتداءات بفعل الفاحشة و صنفّةالمالحاليةّ الاغتصاب والاعتداءات الجنسيةّ 

العنف من  ورغم تجريم الاغتصاب، إلا أنّ الأشكال الأخرى. التحرشّ الجنسي

 في ما ترُتَكبعند تحت طائلة القانونلا تدخل الجنسي والمعنوي والاقتصادي 

  .إطار الزوّاج

 11 على العنف ضدّ النساء في حول القضاء شامل قانوناد جرى اعتملقد 

هذا . ويتناول 2018شباط  /في فبراير دخل حيزّ التنفيذ 2017آب  / أغسطس

ألا وهي العنف الجسدي والاقتصادي والجنسي القانون كافةّ أشكال العنف 

كيزة الأولى في وهو مبنيّ على ثلاث ركائز. تتمثّل الرّ  والمعنوي والسياسي

فتقوم كيزة الثانية . أماّ الرّ لاسيمّا عبر التربية على المساواة بين الجنسينلوقاية ا

في حالات حماية الحصول على أمر تمكينهم من تقديم الدعم للضحايا عبر على 

 الأسري. علاوةً على ذلك، جرى توسيع نطاق مفهوم العنف سريالعنف الأ
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ن أو أحد الخطيبيْ  يْن السابقيْنالزوجأحد  العنف المرتكب من طرف ليشمل أيضاً 

تعديل  حترتقوطابع قضائيّ فهي ذات الركّيزة الثالثة، ب وفيما يتعلقّ ن.السابقيْ 

أحكام مختلفة من المجلةّ الجزائيةّ. ومن بين أكثر التعديلات أهميةّ، نذكر إدراج 

ي وتجريم العنف الاقتصادتعريف لسفاح المحارم )والذي لم يكن متوفراًّ من قبل( 

ئيةّ في حال زواجه إفلات المغتصب من التتبعّات القضاانيةّ وإلغاء إمكوالسياسي 

والذي جال على السّواء )رالو نساءالرتكب ضدّ المُ غتصاب لاتجريم او الضحيةّمن 

، وتوسيع مفهوم (كان يعالج سابقاً باعتباره من "الاعتداءات المنافية للحياء"

علاوةً على ذلك، ينصّ القانون  ي الطريق.ش فن التحرّ التحرشّ الجنسي ليتضمّ 

أو  كانت الضحيةّ طفلاً لا سيمّا في حال ظروف جديدة مشدّدة للعقوبة  إدراج على

ن أو أحد أو أحد الخطيبيْ  زوجيْن السّابقيْنن أو أحد الأحد الزوجيْ كان الفاعل 

في الضحيةّ أو على  لسلطتهلفاعل في حال استغلال اأو  نابقيْ ن السّ الخطيبيْ 

 حالة استضعاف الضحيةّ.

المجلةّ الجزائيةّ  تعديلاً على هذا القانون لقد أدخل، العنف الأسريوفيما يتعلقّ ب

إلى إسقاط التهّم بحقّ  يؤدّيأنّ سحب الشكوى من قبل الضحيةّ لا  مؤداّه

 الفاعل. 

الأشكال المعنويةّ من العنف وهذا يشمل العنف  على ويعاقب هذا القانون كذلك

ساء بهدف بالإضافة إلى ذلك، أصبح الإتجار بالنّ  كيْن.بين الشري نوي المُرتَكَبالمع

مكافحة حول الجديد قانون ال بموجبشكلّ جريمة يُ  اً،جنسيّ أو  اً مهنيّ  استغلالهنّ 

قرّ في عام  الإتجار بالبشر
ُ
 .2016الذي أ

القضاء تحدة حول مم المُ فاقيةّ الأُ ات علىتونس هي أولّ بلد في المنطقة صادق 

وهي  .نهاع على كافةّ أشكال التمّييز ضدّ النساء )سيداو( ورفع كلّ التحفّظات

 غير أنّ  ن في المنطقة اللذين اعتمدا برتوكولها الاختياري.ن الوحيديْ أحد البلديْ 

 .(سيداو)تقريرها إلى لجنة  رفعسجّل تأخيراً على مستوى تونس لا تزال تُ 

سنة في  ساسي للمحكمة الجنائيةّ الدوليةّنظام روما الأونس على تصادقت لقد 

ة مجلس أوروبا بشأن منع العنف ضد اتفاقيّ بيد أنهّا لم توقّع حتىّ الآن على . 2011

. ولكنهّا قد صادقت في فاقيةّ اسطنبول()اتومكافحتهما ساء والعنف المنزلي النّ 

طفال من ة مجلس أوروبا بشأن حماية الأاتفاقيّ على  2018كانون الثاني  /يناير

 .لانزاروتي(اتفاقيةّ الاستغلال والاعتداء الجنسي )

لتمييزَ اجرمُّ يُ العنف ضدّ النساء ب المتعلقّ داخليالتشريع الإنَّ علاوةً على ذلك، 

بين الجنسين. وعملاً التمييز هو ويشرح العنف ضدّ المرأة على أنّ أساسه 

آب  /أغسطس 13 بتوصيات المجتمع المدني النسّائي، جرى تشكيل لجنة في

الحرياّت ب التدخليةّ ذات الصلةبالقوانين التمييزيةّ ومن أجل إعداد قائمة  2017

 ث.المساواة في الميرا من قبيل القيام بهاالواجب  تعديلاتالالفرديةّ واقتراح 

 . 2018 حزيران/يونيو وف تقدّم هذه اللجنة توصياتها فيسو



 

  

 طار السياسيالإ

مكّن  وطنياًّ  مسحاً  20112سنة  لأسرة والعمران البشريلالدّيوان الوطني  جرىأ

 و .النساءالمسلطّ على  العنف كافحةم دعوة من أجلالتحسين من 
ُ
نجزت أ

. مّ نشرهاتولكن لم ي ماكنغيرها من الأودراسات أخرى داخل المستشفيات 

بجمع البيانات لأغراض داخليةّ  جميع المؤسّسات والمنظمّات غير الحكوميةّ تقومُ 

 عمدت دقومجانسة هذه البيانات.  تتمّ  ملولكن ات، ملفّ شكل سجلّات أو  على

شبكة من المنظمّات  بالتعاون معتجميع البيانات إلى  ائيةّنسال اتنظمّمإحدى ال

لأسرة والعمران البشري ووزارة لغير الحكوميةّ والمؤسّسات )الدّيوان الوطني 

فيد في عمليةّ اتخاذ تُ  موحّدة ة بياناتعداد قاعدإالمرأة والأسرة والطفّولة( بهدف 

من بقاعدة البيانات هذه  وتجري الاستعانة حالياًّ  ة.دعوال أعمالَ  فيو اتالقرار

ها أرشيفمؤخّراً دراسة حول نشرت  التيإحدى المنظمّات غير الحكوميةّ  طرف

 المسائل المتعلقّة بالعنف. بشأن

بروتوكولات مشتركة بين وزارة  على 2018كانون الثاني  /جرى التوقيع في يناير

الداخليةّ ووزارة العدل ووزارة الصحّة ووزارة الشؤون الاجتماعيةّ ووزارة المرأة 

لغرض وضع قانون متعلقّ بالقضاء على العنف، وسوف يسمح والأسرة والطفولة 

ذلك بتحقيق تنسيق أفضل بين مختلف المساهمين. وتجدر الإشارة إلى أنّ 

ذه البروتوكولات ياغة هكوميةّ قد دُعِيَت إلى المشاركة في صالمنظمّات غير الح

 في عمليةّ متابعتها وتقييمها.  وسوف تشارك

 كافحةسات الحكوميةّ العاملة على مالموارد الماليةّ المخصصّة للمؤسّ بيد أنّ 

من  %0.27 نسبة إذ لا يخصصّ لوزارة المرأة سوى هي ضئيلة. النساءالعنف ضدّ 

ذلك بما في  ،النساءحقوق  في مجال عملهامجمل تضطلع بكي لة لميزانيةّ الدّو

 مسلطّ على النساء.المكافحة العنف 

 

 تدريب المهنييّن العاملين مباشرة مع الضحاياية والوقا

 مادّةأيّ  التعليميةّوفي كافةّ المراحل الرسميةّ  دراسيةّلا يوجد في البرامج ال

والمرأة والأدوار غير النمطيةّ  بين الرجّلمواضيع مثل المساواة ناول تتتعليميةّ 

في العلاقات  بالطرق السلميةّ نزّاعاتال تسويةللجنسين والاحترام المتبادل و

والحقّ في  النوّع الاجتماعيأساس على  قائمال النساءالشخصيةّ والعنف ضدّ 

ماجستير في دراسات  2016إنشاء في عام  تمّ ولكنهّ  .السلامة الشخصيةّ للفرد

بعض تتجلىّ كما  (منوبةـ)ات بة الآداب والفنون والإنسانيّ ليّ في كنوع الاجتماعي ال

، فضلاً عن المبادرات الفرديةّ التي يتخذها بعض المدرسّين ومديري المدارس

ووفقاً  .ائيةّن البشري وبعض الجمعياّت النسالدّيوان الوطني للأسرة والعمرا
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، يتعينّ تعزيز هذه المبادرات عبر ساءالعنف ضدّ النّ  القضاء علىلأحكام قانون 

 التعليم العالي. والتربيةّ  تيّْ لوزار سميّ ك رإشرا

قيمَت 
ُ
الشرطة حكوميين وعناصر في ن يموظفمن لفائدة المهنييّن ) اتتدريبوأ

في جميع  النساءن...( حول العنف الموجّه ضدّ ين وأطباّء وممرضّيوقضاة ومحام

 ه والمساواة بين الرجّل والمرأة وحقوق الضّحاياوالكشف عن أشكاله والوقاية منه

ظمَّت منذ عام ونُ . يذاء الثانويالضحيةّ للإمنع تعرضّ  كيفيةّ، فضلاً عن همواحتياجات

على المستويين واعتُمِدَت  ؛الرأّي العام آيلة إلى التأثير على توعيةحملات  2012

لمناهضة النشاط  منالسنويةّ الأياّم الستة عشرة حملة  ،الوطني والمحليّ

الجهات  مُختلف طرفمن وذلك  القائم على أساس النوع الاجتماعيالعنف 

 ؤسّسات ووكالات الأمم المتحّدةلمنظمّات غير الحكوميةّ والمامن ضمنها  ،المعنيةّ

 وغيرها.

 

 إطار الحماية وامكانيةّ الاحتكام إلى القضاء

 الدّعم النفّسي والتمّكينخدمات والخطوط الساخنة 

ضحايا  سوةالنّ خطوطاً ساخنة في متناول وضعت وزارة المرأة والأسرة والطفّولة 

كما أنشأت  .(الكافولاية )منظمّة غير حكوميةّ في أيضاً قامت بذلك والعنف 

، فضلاً عن المركز الذي مات غير الحكوميةّ العديد من مراكز الدّعم النفّسيالمنظّ 

سوى جد حالياً وه لا ير أنّ يغالبشري.  أنشأه الديوان الوطني للأسرة والعمران

والثاني  (العاصمةتونس )أحدهما في  ،من النسّاء ملجأين عمومييّن لضحايا العنف

المركز الخاصّ بوزارة  إنّ  .محدودة يةّطاقة استيعابيمتلكان وكلاهما  (سوسة)في 

نة المرأة والأسرة والطفولة والذي تديره منظمة غير حكوميةّ، فتح أبوابه في س

وقد افتُتِحَ مركزٌ واحد لا غير في العاصمة على  ضواحي العاصمة.إحدى في  2016

إضافة بعض الجمعياّت المدعومة من منظمّات دوليةّ وم يد منظمّة غير حكوميةّ وتقُ

التعاون عن طريق أو ومة الأمم المتحّدة ظمن قبل من سنودةممؤسسات إلى 

 النفسي والمشورة القانونيةّ. الخطوط الساخنة والدعم ، بتقديمالثنائي

 مكانيةّ الاحتكام إلى نظام قضائي وجهاز شرطة غير تمييزييّنإ

بشكوى لدى الشرطة أو أمام القضاء في حال  تتقدّمتوّنسيةّ أن مرأة اليمكن لل

نّ شهادة المرأة تعتبر أكما  ؛النوّع الاجتماعيأساس على  قائمللعنف التعرضّها 

حالات عنف ضدّ مازالت تسجّل تونس  بيد أنّ  .لنفس مستوى شهادة الرجّب

تقديم  مستطاعبالأصبح  ،2011منذ سنة و .ميوّنعموموظفّون  يقترفها النساء

. في مثل هذه الظروفكما أنهّ من الممكن رفع دعوى قضائيةّ الغرض شكاوى في 

جريَت مُحاكمات أقد وعلاوة على ذلك، تبلغّ وسائل الإعلام عن حالات العنف هذه 

 وقضائيةّ 
ُ
ممّا ساهم في تسليط الضوء  ت أحكام بحقّ موظفيّن عمومييّنرَ صدِ أ



 

  

تمّ تسجيل لقد  لكنو .بليغتشجيع الضحايا على التفي ة ومسألعلى هذه ال

اليوم حتىّ  اللا نزفلات من العقاب والإ من تحالا ةعدّ ، 2011قبل عام لاسيمّا 

كافّة  تُجرى. كما ولحاقهإي تمّ بعض العقوبات المتساهلة مقارنة بالضّرر الذنجد 

اعتراض  بالرغّم من داب العامةّ(الآ بحجّة حمايةالمحاكمات في جلسات سريّة )

من أجل للعلن المشكلة بإظهار اً تحديدنّ الضحايا في بعض الأحيان رغبةً منه

 مكافحة الإفلات من العقاب.

وريةّ مواصلة يمكن لوكيل الجمه ،المرفوعة من الضحيةّ سحب الشكوى وفي حال

الممنوحة للضحيةّ بموجب انونيةّ ضمن الحقوق القالمساعدة تندرج و .التحّقيق

غير  نسائيةّبعض المنظمّات الكذلك وتقدّم قانون القضاء على العنف ضدّ النساء. 

جنح القضاة عموماً إلى اتخاذ مواقف يو .يّ مجانال انونيّ قالدعم الالحكوميةّ 

به  خفافالاستأو أو الضرّر الاعتداء  ةالحدّ من وطأون في جدّاً إذ لا يترددّمحافظة 

  ي.جتماعالأسرة أو النّظام الالـ"حماية" منهم  وذلك سعياً 

 الخاصةّ هشاشةال الاتح

المعرّضات المتعلقّة بمختلف مجموعات النساء  البيانات الاحصائيةّقليلةٌ هي 

ات وساء ذلاجئات والنّ النساء المهاجرات والمن قبيل للهشاشة أكثر من غيرهنّ 

 بتاتاً. هذه البياناتأو حتىّ أنهّ لا وجود ل ،اتالمنزليّ ت والعاملااصةّ الاحتياجات الخ

ذوات النّساء نظام للوقاية والحماية الاجتماعيةّ مخصصّ لهنّ باستثناء  ما منو

 . محدّدةتدابير دعم تمتعّن بينهنّ لا علماً أ خاصةّالاحتياجات ال

لى منظومة للحماية ويحدّد السنّ القانونيةّ للعمل المنزلي ولكنّه عقانون ينصّ ال

عرضة للعنف  صرّالقوبذلك تكون الفتيات و .رصدوال شرافلا ينصّ على أيّ آليةّ للإ

التياّر  تصاعد عملاسيمّا  ،في الفضاء العامحتى داخل الأسرة وفي المدرسة و

أوجه عدم شكال جديدة من هور أظإلى قد أدّى ذلك و .2011 عام ذمنالإسلامي 

أو في الأوساط المدرسيةّ والمضايقة تحرشّ لل الفتيات تعرضّقد  التي المساواة

وصم ل العازبات النساءوتتعرضّ  مقاعد الدّراسة.دفع بهنّ إلى مغادرة قد تحتّى 

 .الإجهاض باللجوء إلى بحقّهنيتعلقّ فيما خاصةّ ب، أيضاً  للتمييزاجتماعي قوي و

صعوبة الوصول إلى الخدمات  2011مسح الوطني الذّي نشر سنة بينّ ال قدو

من العنف  أيضاً  نعانيي واتيلال ةط الريّفيّ اوسفي الأ النساءالعموميةّ بالنسّبة إلى 

بإمكانيةّ سوى بائعات الهوى  عولا تتمتّ  .3الاجتماعيالقائم على أساس النوّع 

في  مراض المنقولة جنسياًّ مكافحة الأ لغرضوذلك الصحيةّ رعاية لاالحصول على 

أنهّنّ قويّ كما  اجتماعيوصم ل أيضاً  عرضةٌ وهنّ  .الخاضعة للرقابة بيوت الدعارة

ومن شأن قانون القضاء على العنف ضدّ النسّاء  أكثر من غيرهنّ للعنف. يتعرضّنَ 

أوجه القصور ( الذي يجرمّ التمييز والعنف الاقتصادي أن يساهمَ في تصحيح 2017)

( 2016قانون منع الإتجار بالأشخاص ومكافحته )نطبق الأمر ذاته على ويهذه. 

                                                             
3 Rural women, vulnerable but determined, l’Economiste maghrébin,  2014 



 

  

الاستغلال الاقتصادي والمنزلي فضلاً عن الاستغلال  شتمل علىالذي ي

 الجنسي.

 

 التونسي-الأوروبيإطار التعّاون  نف ضدّ النساء فيمكافحة الع

 التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس

العنف ضدّ  القضاء على عمليةّ اعتماد قانونل مالياًّ دعماً الاتحاد الأوروبي  قدّم

، وذلك في إطار خطةّ العمل المشتركة بين الإتحاد الأوروبي وتونس النساء

هوض بالن" خاصّ ال شقّ ويهدف ال .السياسة الأوروبيةّ للجوارالمندرجة ضمن 

 التمّييز والعنف الموجّه ضدّ  كافحةإلى م 4"وحمايتها طفالوالأ النساءبحقوق 

  المساواة بين الجنسين.تعزيز وإلى  النساء

 التعاون بين مجلس أوروبا وتونس

إحدى أولوياّت البرنامج المشترك بين تشكلّ مكافحة العنف المسلطّ على النساء 

الديمقراطي الحكم الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا من أجل التوصلّ إلى "تعزيز 

. (2020-2018للفترة  الثالث ج جنوب)برنام المتوسّط"البحر الأبيض في جنوب 

بلدان جنوب البحر في تعزيز القدرات المؤسسيةّ في  البرنامج ويكمن الهدف من

حقوق الإنسان وسيادة القانون الشؤون المتصّلة بفي الأبيض المتوسّط 

مجلس أوروبا وتونس على يركزّ التعاون بين  على هذا الأساس،والديمقراطيةّ. 

عن طريق مثلاً إنشاء مراكز استقبال ء على العنف ضدّ النساء تنفيذ قانون القضا

تقديم الخدمات إلى النسّاء ضحايا  بشأنووضع بروتوكولات مشتركة بين القطاعات 

 العنف.

 توصيات للدّولة التوّنسيةّ

  

مكافحة العنف بشأن الدوليةّ  صكوكال جادمعبر إ  (سيداو)تطبيق توصيات  •

 ؛ةالوطنيّ  اتفي التشّريع النساءضدّ 

لاسيمّا من  النسّاء لقضاء على العنف ضدّ اب المتعلقّالشامل القانون  تنفيذ •

والتعهّد  تطبيقه خلال سنّ التشريعات اللازمة لتنفيذه وإنشاء الهياكل لرصد

والالتزام بإظهار النتائج على مستوى رعاية بتخصيص موارد ماليةّ محدّدة 

 الضحايا.

المنصوص عليه في الفصل لعنف ضدّ المرأة جعل المرصد الوطني لمناهضة ا •

هيكل مستقلّ وإلزام إشراك أعضاء من المجتمع  ،من القانون الشامل 39

 ؛المدني في تركيبته
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العلاقات حظر مراجعة الأحكام التمييزيةّ في المجلةّ الجزائية وتحديداً  •

سنة وغياب  18إلى  16الذين تتراوح أعمارهم من  مراهقينالجنسيةّ بين ال

 التجريم الواضح للاغتصاب الزوجي.

 ؛يةّعلاموسائل الإالكافةّ تشمل تواصليةّ تشجيع المساواة عبر استراتيجيةّ  •

وفي في المدارس الابتدائيةّ والثانويةّ  خاصّ  إلزامياعتماد برنامج تعليمي  •

 النساءعنف ضدّ لاالتعزيز ثقافة يهدف إلى مؤسسات التعليم العالي 

 ن؛والمساواة بين الجنسي

المسلطّ على بالتدخّل في حالات العنف  عنيةّلمالجهات اتدريب كافةّ  •

اجتماعيين  مرشدينقضاة ومحامين وأعوان شرطة وعاملين واء من النس

 .ينإداريوموظفّين 

تنقيح كافةّ القوانين التمييزيةّ إزاء النساء من ضمنها قانون الأحوال  •

سلطة ام القانون )الأمتطبيق المساواة بين الجنسين الشخصيةّ لغرض 

 الأبويةّ والميراث وغيرها(

 ضمان فعاليةّ تطبيق القوانين القائمة على مبدأ المساواة. •

   


